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مع التطور السريع للتكنولوجيا في مختلف المجالات، أصبحت المنظمات غير الربحية بحاجة إلى مواكبة هذا التحول الرقمي لتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية، حيث لم يعد استخدام التكنولوجيا يقتصر على القطاع الربحي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى المجالات الخدمية والخيرية التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق أثر إيجابي. وفي المملكة العربية السعودية، يشهد القطاع غير الربحي اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهمية دوره في دعم المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية تأثير التكنولوجيا على تعزيز كفاءة وأداء هذه المنظمات، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في تحسين العمليات الداخلية والخدمات المقدمة، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية وزيادة التواصل بين المنظمات والمستفيدين والمجتمع بشكل عام (Ahmed، 2024).
يحاول هذا البحث فهم الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تمكين المنظمات غير الربحية السعودية من تعزيز أدائها وزيادة اتساع خدماتها وفقًا لأهداف رؤية 2030. يحاول البحث التحقيق في الخصائص التي تساعد على زيادة كفاءة الأنشطة التشغيلية، مثل جمع التبرعات وإدارة الموارد والتواصل الفعال مع المساهمين والمستفيدين. وتكمن قيمة البحث أيضًا في تزويد صناع القرار في القطاع غير الربحي بالمعلومات والخبرات الأساسية حول أفضل الأساليب التكنولوجية التي يمكن توظيفها للتغلب على العقبات وخلق تأثير مستدام. كما يساعد هذا البحث في تقديم رؤى متعمقة تساعد الشركات على تعديل استراتيجيتها بطريقة تعزز النمو الاجتماعي المستدام وتعزز دورها الفعال في المجتمع السعودي.
تشير الدراسات السابقة إلى أن التكنولوجيا ساهمت في تحسين فعالية العمليات الإدارية والخدمية في القطاع غير الربحي حول العالم، حيث أظهرت العديد من الدراسات كيف ساهم التحول الرقمي في جمع وتحليل البيانات بطرق تساهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة. كما يكشف البحث عن تأثير التكنولوجيا في تعزيز الانفتاح وسهولة الوصول إلى المعلومات، مما يعزز الثقة بين المنظمات والمتلقين. وعلى الرغم من وجود دراسات مختلفة تبحث في تأثير التكنولوجيا على المنظمات غير الربحية على المستوى الدولي، إلا أن القليل منها يستهدف تطبيقات التكنولوجيا في السياق السعودي، وخاصة في ضوء رؤية 2030 التي تدفع بالتحول الرقمي. ومن ثم يسعى هذا البحث إلى ملء هذا الفراغ من خلال تقديم تحليل علمي لدور التكنولوجيا في توسيع هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية، ودراسة المعوقات والإمكانات المحلية (Kraus، 2022).
يعتمد البحث على المنهج الكمي كأسلوب علمي لجمع وتقييم البيانات بشكل دقيق وقابل للتعميم، وقد تم اعتماد هذا الأسلوب لتوفير الحياد والدقة المطلوبين. وقد تم تصميم استبانة يحتوي على ستة أبعاد رئيسية تهدف إلى تحليل حجم استخدام التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية وتأثيرها على الأداء التنظيمي والكفاءة التشغيلية. وقد تم إرسال الاستبيان إلى العاملين في هذه الشركات لجمع بيانات كاملة توضح حجم التكامل الرقمي والعقبات التي يواجهونها. كما ساعدت هذه التقنية في تفسير الارتباطات بين العديد من العوامل، مثل حجم المنظمة ونوع التكنولوجيا المستخدمة، مما يساعد في فهم طبيعة التأثيرات بشكل أفضل وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب النمو.
وقد كشفت نتائج البحث أن المنظمات غير الربحية التي استخدمت التكنولوجيا تمكنت من تحقيق كفاءة متزايدة في جمع التبرعات وإدارة البيانات وتعزيز التواصل مع المانحين والمستفيدين. كما كشفت النتائج عن وجود رغبة متزايدة بين هذه الشركات في استخدام أدوات تقنية جديدة لتعزيز أدائها، إلا أنها تواجه عقبات مرتبطة بالنفقات والتدريب على الأنظمة الحالية. وخلص البحث إلى ضرورة توفير قاعدة تقنية داعمة لهذه الأعمال وضرورة تعزيز الكفاءات البشرية لتحقيق القيمة المثلى من التقنيات الرقمية. وتبين النتائج أن التكنولوجيا قد تساعد بنجاح في تحقيق التنمية الاجتماعية، خاصة عندما يتم تقديم الدعم المالي والفني للمساعدة في التغلب على العقبات.
وأشار البحث إلى أن التكنولوجيا تشكل ركيزة حيوية في تعزيز كفاءة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، ودعا إلى ضرورة تقديم المساعدة الحكومية والفنية لهذه المنظمات لضمان تحقيق التأثير المقصود من التحول الرقمي. وتتضمن التوصيات أهمية تطوير برامج تدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في تبني الحلول التكنولوجية مثل أنظمة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما تشير الاستنتاجات إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية لديه فرص واعدة للتطور في ظل الاتجاهات الرقمية الحالية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية لرؤية المملكة 2030، ويعزز دور المنظمات غير الربحية كشريك فعال في تحقيق التنمية المستدامة.


مشكلة الدراسة:
تواجه المنظمات غير الربحية تحديات كبيرة من حيث الموارد والإدارة والتنظيم مقارنة بنظيراتها في القطاع الربحي، حيث تعتمد هذه المنظمات غالبًا على التبرعات والمنح، مما يجعل استدامة مواردها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها بشكل فعال قضية محورية. ومع نمو التكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها لتحسين العمليات والخدمات، أصبح التحول الرقمي فرصة استراتيجية كبرى للقطاع غير الربحي لزيادة كفاءته وتعزيز تأثيره الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تواجه هذه الشركات عقبات كبيرة في استخدام التكنولوجيا بنجاح بسبب القيود الميزانية، ونقص الموارد البشرية الكفؤة، ونقص المعرفة بأهمية التكنولوجيا. تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في مشكلة أساسية تتعلق بمدى تأثير التكنولوجيا على أداء القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، ومدى استعداد المنظمات في هذا القطاع لتبني التحول الرقمي ضمن أهدافها واستراتيجياتها التشغيلية (Omura، 2014).
تتمثل صعوبة الدراسة في وجود فجوة بين قدرات التكنولوجيا وقدرة المنظمات غير الربحية على توظيفها بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاجتماعية. وتتزايد هذه الفجوة في السياق السعودي، حيث تعتبر المنظمات غير الربحية عنصراً حاسماً في أهداف التنمية الوطنية، ولا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع. وبالتالي فإن عدم الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا قد يساهم في عدم كفاءة هذه الشركات وتقييد قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءة.
ورغم الفهم المتزايد لقيمة التكنولوجيا، تواجه العديد من المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية مشاكل تعيقها عن استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح في عملياتها اليومية. وأبرز هذه التحديات هو نقص التمويل الذي يعوق شراء الأنظمة والأدوات التكنولوجية وتوفير الدعم اللازم لصيانتها وتطويرها، بالإضافة إلى نقص التدريب وغياب البنية التحتية المناسبة في بعض المنظمات. وهناك عقبات إضافية مرتبطة بالتكيف الثقافي وقبول التغيير، حيث قد يواجه بعض العاملين والمتطوعين في هذه المنظمات صعوبة في التكيف مع التحول الرقمي. وتزداد هذه القضايا تعقيداً بسبب عدم وجود أساليب محددة لدمج التكنولوجيا بطريقة مستدامة متوافقة مع رؤية وأهداف المنظمات غير الربحية (Al-Kahtani، 2022).
يؤثر الافتقار إلى التكنولوجيا الفعالة على العديد من عناصر العمل في المنظمات غير الربحية، مثل جمع التبرعات وإدارة الموارد المالية والبشرية وتحليل البيانات وتقييم الأداء. ففي مجال جمع التبرعات، على سبيل المثال، قد تساعد التكنولوجيا في تحسين الاتصال بالمانحين وزيادة عدد الهدايا عبر المنصات الرقمية، على الرغم من أن هذه الصناعة تواجه عقبات بسبب الافتقار إلى استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في هذا الصدد. وفي مجال إدارة الموارد، يؤدي الافتقار إلى أنظمة التكنولوجيا إلى خفض القدرة على تنظيم البيانات والتعامل معها بكفاءة، مما يؤثر سلبًا على اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمنظمة. وفي موضوع تقييم الأداء، تعد القدرة على تقييم البيانات ومراقبة التأثير الاجتماعي للمبادرات ضرورية للمنظمات غير الربحية لتحديد نجاحها والتخطيط لجهودها المستقبلية، والتكنولوجيا هي أداة حاسمة لتحقيق هذا الهدف (McNutt، 2018).
إن هذا التحدي أصبح أكثر إلحاحاً بالنظر إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين نوعية الحياة. إن قدرة هذه المنظمات على القيام بذلك مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على تسخير التكنولوجيا كأداة لتعزيز خدماتها وزيادة تأثيرها. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التخطيط السليم للتحول الرقمي قد يضعف الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها ويحد من فاعليتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى الدراسات المحلية التي تبحث في تأثير التكنولوجيا في سياق المنظمات غير الربحية السعودية يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الأدلة العلمية في هذا المجال، مما يزيد من صعوبة فهم التحديات والفرص بشكل دقيق.
يحاول هذا البحث تقييم حجم المشكلة بدقة من خلال التحقيق في مدى تأثير التكنولوجيا على أداء المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، وتحليل الأسباب التي تحد من نجاح تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الفجوة بين إمكانات التكنولوجيا وقدرة هذه الشركات على الاستفادة منها، وإعطاء حلول عملية تساعد في التغلب على العقبات وتعظيم مزايا التكنولوجيا في هذا المجال. لذلك فإن معالجة قضية البحث تتطلب الإلمام الكامل بجميع العناصر المرتبطة بتأثير التكنولوجيا، بدءاً من جاهزية المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية لاستخدام التكنولوجيا، وصولاً إلى قياس تأثيرها على الأداء والكفاءة التشغيلية (Alojail، 2023).
ما توصل إليه الباحثون السابقون
وتشير الدراسات السابقة إلى أن التكنولوجيا قد تلعب دوراً حيوياً في تعزيز كفاءة المنظمات غير الربحية على مستوى العالم، حيث أثبتت الأبحاث أن نشر التكنولوجيا يساعد في تعزيز إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين. على سبيل المثال، أثبتت العديد من الدراسات أن استخدام المنصات الرقمية يضيف إلى تسهيل عملية جمع التبرعات، ويعزز قدرة المنظمات على التواصل بانتظام مع المساهمين وإنشاء علاقات طويلة الأمد معهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على أهمية الأنظمة التقنية في تقييم البيانات وقياس التأثير الاجتماعي للمبادرات، مما يسمح للشركات باتخاذ خيارات أكثر دقة ومستندة إلى الأدلة.
وعلى الرغم من هذه المزايا الواضحة، تكشف الأبحاث أيضًا أن نشر التكنولوجيا في القطاع غير الربحي يواجه عادةً العديد من الصعوبات التي تتراوح بين نقص الموارد، وغياب الكفاءات المتخصصة للتعامل مع التكنولوجيا، والافتقار إلى الاتجاه الاستراتيجي. يجيب هذا البحث على هذه المشاكل من خلال إلقاء الضوء على هذه القيود في السياق السعودي، حيث يسعى إلى زيادة المعرفة حول كيفية نشر التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية ودعم رؤية المملكة 2030.
وفي الختام، فإن قضية الدراسة تمثل تحدياً خطيراً للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية في ظل الثورة الرقمية والتقدم التقني الذي يشهده العالم. وتجد المنظمات غير الربحية نفسها أمام معادلة صعبة تتطلب الموازنة بين توظيف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف، ومعالجة المشاكل التي تعوق ذلك، مثل نقص التمويل والموارد البشرية الماهرة والقدرة على التعامل مع البيانات بشكل فعال. وتساهم هذه الدراسة من خلال تحليلها لهذه المشكلة في تقديم رؤى وتوجيهات عملية لصناع القرار وأصحاب المصلحة في القطاع غير الربحي، وتمكينهم من فهم أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي في تحسين أداء المنظمات وتمكينها من تحقيق تأثير أعمق على المجتمع.
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الهدف الرئيسي للدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وأداء المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، من خلال فهم كيفية تأثير التحول الرقمي على عملياتها الداخلية والخارجية، ومدى مساهمته في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030. ويتضمن الهدف الرئيسي دراسة الطرق التي يمكن أن تساعد بها التكنولوجيا في تحسين إدارة الموارد، وتعزيز فعالية إجراءات الاتصال مع المانحين والمستفيدين، ورفع درجة الشفافية في أداء المنظمات. كما يحاول البحث تحديد القضايا التي تواجه المنظمات غير الربحية عند تبني التكنولوجيا وإعطاء طرق عملية للتغلب على هذه العقبات. يساهم تحقيق هذا الهدف في تطوير فهم أعمق للعلاقة بين التكنولوجيا وفعالية القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من توظيف الابتكارات التكنولوجية لتعزيز التأثير الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة في المملكة. الغرض الرئيسي من هذا البحث هو تقديم الحقائق والرؤى التي تسمح لصناع القرار وأصحاب المصلحة باتخاذ تدابير متعمدة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع غير الربحي من أجل تحقيق الأداء المستدام وفعالية الخدمة.
الأهداف الفرعية للدراسة:
1. تحليل تأثير التكنولوجيا على كفاءة إدارة الموارد في المنظمات غير الربحية:
يهدف هذا الهدف الفرعي إلى دراسة كيفية تأثير تبني التكنولوجيا على تطوير إدارة الموارد البشرية والمالية في المنظمات غير الربحية. سيساعد هذا الهدف في فهم كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل إجراءات إدارة البيانات المالية وتنظيم الموارد البشرية بشكل فعال، مما يسمح للشركات بتحسين مهاراتها الحالية ودفعها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. يتضمن هذا التحقيق فهم التقنيات الرقمية التي تساعد في تنظيم بيانات الموظفين والمتطوعين، وتطوير استراتيجيات جمع التبرعات، وتطبيق الأموال بشكل مستدام. يساعد هذا الغرض في إنشاء إطار للمنظمات غير الربحية لاستخدام التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد وبناء العمليات الداخلية بكفاءة أكبر.
2. استكشاف دور التكنولوجيا في زيادة تفاعل المنظمات مع الجهات المانحة والمستفيدة:
يركز هذا الهدف الفرعي على تقييم كيفية استخدام التكنولوجيا لتوسيع قنوات الاتصال وتعزيز المشاركة بين المنظمات غير الربحية والجهات الممولة والمستفيدين من خدماتها. يناقش هذا البحث كيف تستفيد المنظمات من منصات الوسائط الاجتماعية والأنظمة الرقمية والتطبيقات لتقديم معلومات محدثة حول عملياتها ومبادراتها. تساعد التكنولوجيا أيضًا المنظمات على التواصل بشكل مباشر ومنتظم مع الجهات الممولة لتعزيز شفافية العمليات وتطوير شراكات دائمة معهم. يضيف تحقيق هذا الهدف إلى تقديم المشورة للمنظمات حول أفضل الممارسات التكنولوجية لتعزيز ثقة الجهات المانحة وبناء دعم المجتمع وتحسين تجربة المستفيدين من خدماتها.
3. تحديد المشاكل التي تواجه المنظمات غير الربحية عند تنفيذ التكنولوجيا:
يحاول هذا الهدف الفرعي تحديد التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية في تبني التكنولوجيا، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتمويل، ونقص الكفاءات البشرية المحددة، وصعوبة الحصول على المساعدة الفنية. من خلال دراسة هذه القضايا، يمكن معرفة الأسباب التي تعيق التحول الرقمي الناجح داخل هذه الشركات، مما يساعد على فهم العقبات التي تمنعها من تبني التكنولوجيا بشكل كامل. يساعد هذا الهدف في تقديم المشورة حول كيفية معالجة هذه القضايا من خلال التكتيكات العملية، مما يساعد الشركات على التغلب على العوائق وتحقيق التحول الرقمي المستدام.
4. تقديم اقتراحات لزيادة استخدام التكنولوجيا في القطاع غير الربحي:
يهدف هذا الهدف الفرعي إلى تقديم نصائح عملية موجهة إلى المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية حول كيفية تحسين استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءتها وزيادة تأثيرها. تتضمن هذه المقترحات استراتيجيات لتعزيز إجراءات جمع البيانات وتحليلها، ونشر حلول رقمية جديدة تساهم في تعزيز الأداء، وتقديم برامج تدريبية للموظفين لتعزيز مهاراتهم الفنية. تتضمن الاقتراحات أيضًا تدابير لتعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية والمجموعات غير الربحية لتعزيز التحول الرقمي. تساعد هذه المبادئ التوجيهية في توجيه الشركات نحو تبني أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز كفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها بنجاح أكبر.
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الأهمية العلمية للدراسة:
1. إضافة إلى الأدبيات العلمية في موضوع التحول الرقمي للقطاع غير الربحي:
يضيف البحث إلى توسيع الفهم الأكاديمي المرتبط بتأثير التكنولوجيا على القطاع غير الربحي، وهو ما يشكل مساهمة كبيرة في الأدبيات العلمية الحالية. كما يساعد في تفسير تأثير التكنولوجيا على كفاءة المنظمات وتوسيع وظيفتها التنموية، مما يعزز وعي الباحثين بأفضل الممارسات الفنية التي يمكن توظيفها في هذا القطاع، وخاصة في سياق التنمية المستدامة (Haleem، 2022).
2. تحليل العلاقة بين التكنولوجيا والأداء التنظيمي:
يوفر البحث تحقيقًا للعلاقة بين تبني التكنولوجيا ودرجة كفاءة وأداء المنظمات غير الربحية، مما يعزز المعرفة العلمية بكيفية تحقيق التكنولوجيا للتنمية المستدامة في هذا القطاع. يساعد هذا البحث العلمي في الكشف عن عوامل جديدة تؤثر على أداء المنظمات ويشكل خطوة حاسمة في تطوير الأسس العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في البحوث المستقبلية (Martínez-Peláez، 2023).
3. إثراء البحث في السياق السعودي:
يقدم البحث بيانات جديدة عن المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، وهي المنطقة التي لم تحظ بالكثير من الدراسات. ومن خلال دراسة حالة متعمقة، تعمل هذه الدراسة على إثراء المعرفة بالعقبات والإمكانيات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في هذا السياق، مما يسمح للباحثين بمقارنة نتائجها بالدراسات العالمية وكشف الخصوصيات والخصائص المحلية (Salih، 2022).
4. تطوير إطار نظري لتبني التكنولوجيا في القطاع غير الربحي:
يقدم البحث إطارًا نظريًا يساعد في تفسير تأثير التكنولوجيا على العديد من العمليات داخل المنظمات غير الربحية. قد يكون هذا الإطار النظري مرجعًا للباحثين الذين يستكشفون التحول الرقمي ويبحثون عن نماذج يمكن تقييمها وتنفيذها على المنظمات غير الربحية، مما يحسن الأساس العلمي في هذا القطاع.
5. تسليط الضوء على القضايا العلمية في التحول الرقمي:
يتناول التقرير المشاكل التي تواجه القطاع غير الربحي في تنفيذ التكنولوجيا، مثل نقص الموارد البشرية والتدريب. ويحدد هذا الكتاب الأسس العلمية الأساسية للتغلب على هذه المشاكل، مما يسمح للباحثين بتحديد الأدوات والعمليات التي يمكن إنشاؤها لتمكين التحول الرقمي في ظروف مماثلة، وبالتالي تمهيد الطريق للبحوث المستقبلية التي تركز على تعزيز هذه الأسس (Vogelsang، 2021).
الأهمية العملية للدراسة:
1. تقديم أفكار عملية لتحسين الأداء في المنظمات غير الربحية:
تساعد نتائج البحث في تقديم نصائح عملية لصناع القرار في المنظمات غير الربحية لنشر التكنولوجيا بكفاءة. وتغطي هذه الأفكار كيفية تعزيز إدارة الموارد والتفاعل مع الجهات المانحة وتقديم الخدمات للمستفيدين. وقد تعمل هذه المبادئ العملية على تعزيز أداء المنظمات غير الربحية ومساعدتها على تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة أكبر.
2. تحقيق التكامل التكنولوجي مع أهداف رؤية 2030:
يساعد البحث في ربط خطط المنظمات غير الربحية بأهداف رؤية المملكة 2030 التي تعزز التحول الرقمي في العديد من القطاعات. ويساعد البحث المنظمات على الاستفادة من الخيارات التكنولوجية المتاحة، مما يساهم في تعزيز مكانتها كشريك فعال في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ويؤكد على أهمية التكنولوجيا كركيزة لبناء رؤية مستدامة ومؤثرة.
3. دعم عملية اتخاذ القرار لأصحاب المصلحة:
يقدم التقرير حقائق وإحصائيات مفيدة لصناع القرار والممولين في القطاع غير الربحي، لمساعدتهم على اتخاذ خيارات مدروسة حول كيفية تبني التكنولوجيا والاستفادة منها بشكل فعال. تساعد هذه البيانات في دفع استثمارات القطاع وتسهيل التعاون بين الممولين والمنظمات لتحسين الأداء ورفع التأثير الاجتماعي للبرامج والمبادرات.
4. زيادة الوعي بالصعوبات والحلول التكنولوجية للمنظمات الخيرية:
يساعد التقرير على زيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في القطاع غير الربحي، ويكشف عن العقبات العملية التي تواجه هذه المجموعات، مثل نقص الموارد وصعوبات التدريب. كما يقدم إجابات عملية تتضمن كيفية التغلب على هذه المشاكل، مما يساعد المنظمات الخيرية على وضع خطط مستدامة تحقق أفضل استخدام للتكنولوجي (Javaid، 2022)ا.
5. تمكين الشركات من توسيع خدماتها وتعزيز جودة الأداء:
يساعد البحث المنظمات غير الربحية على معرفة كيفية تنمية خدماتها باستخدام التكنولوجيا، مما يمكنها من الوصول إلى نسبة أكبر من المستفيدين وتقديم خدمات ذات جودة أعلى. وهذا ينطوي على تعزيز الاتصال وتحسين إدارة المشاريع وتقديم تقارير أداء دقيقة وصادقة. وتساعد هذه المزايا على تعزيز الثقة مع المساهمين والمجتمع، وتحقيق الأهداف الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
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السؤال الرئيسي للدراسة:
1. كيف يؤثر استخدام التكنولوجيا على كفاءة وفعالية المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، وما هي المشاكل التي تواجهها في تنفيذ التحول الرقمي للوصول إلى أهدافها؟
الأسئلة الفرعية:
1. إلى أي مدى تؤثر التكنولوجيا في تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية في المنظمات غير الربحية؟
2. كيف يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تعزيز الشفافية وتعزيز ثقة المانحين في المنظمات غير الربحية؟
3. ما هي الأدوات التقنية الأكثر استخدامًا في إجراءات الاتصال والتواصل بين المنظمات غير الربحية ومستفيديها؟
4. ما هي العقبات المالية التي تواجه المنظمات غير الربحية في دمج أنظمة التكنولوجيا الحديثة؟
5. كيف يؤثر غياب الكفاءات البشرية الكفؤة على قدرة المنظمات غير الربحية على تنفيذ التكنولوجيا بشكل فعال؟
6. إلى أي مدى يدرك العاملون في القطاع غير الربحي أهمية التكنولوجيا ودورها في تحقيق التحول الرقمي؟
7. كيف يمكن أن تساعد التكنولوجيا في تبسيط عملية جمع التبرعات وتعزيز قاعدة المانحين للمنظمات غير الربحية؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة:
· إن التكنولوجيا تعمل على تحسين كفاءة وفعالية المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية بشكل إيجابي، مما يساعد على تعزيز استدامتها وتوسيع تأثيرها الاجتماعي.
الفرضيات الفرعية:
1. إن الأنظمة التكنولوجية تساعد على زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية والمالية في المنظمات غير الربحية.
2. إن استخدام التكنولوجيا يزيد من مقدار الشفافية والثقة بين المساهمين والمنظمات غير الربحية.
3. إن التقنيات التكنولوجية تساعد في تعزيز قنوات الاتصال والمشاركة بين المنظمات غير الربحية ومستفيديها.
4. إن القضايا المالية تشكل عقبة أمام قدرة المنظمات غير الربحية على تبني الحلول التقنية المبتكرة.
5. إن غياب الكفاءات البشرية الماهرة يزيد من الاستخدام المحدود للتكنولوجيا داخل المنظمات غير الربحية.
6. إن زيادة الوعي بقيمة التكنولوجيا يساعد على التحول الرقمي في المنظمات غير الربحية.
7. إن التكنولوجيا تساعد في تسريع عملية جمع التبرعات وتعزيز قاعدة المانحين للمنظمات غير الربحية.

[bookmark: _Toc180418603][bookmark: _Toc180619271]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
1. نظرية إدارة المعرفة
تركز نظرية إدارة المعرفة على كيفية اكتساب المعرفة ونشرها واستخدامها داخل الشركات. هذه الفكرة بالغة الأهمية لفهم كيفية توظيف المنظمات غير الربحية للتكنولوجيا لتحسين عملياتها الداخلية وتعزيز فعاليتها. من خلال استخدام مفاهيم إدارة المعرفة، قد تعزز الشركات تبادل المعلومات بين العمال والمتطوعين، مما يزيد من الأداء العام. يغطي هذا النهج أيضًا ضرورة تسجيل المعلومات والسماح بالوصول إليها، مما يعزز القدرة على اتخاذ خيارات قائمة على الأدلة ويساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية (Lettieri، 2004).
2. نظرية الابتكار
تغطي نظرية الابتكار كيفية تبني الأفكار الجديدة ونشرها في جميع أنحاء الشركات. تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تشجيع الابتكار، حيث قد تساعد المنظمات الخيرية في ابتكار حلول جديدة للمخاوف المجتمعية. تشير هذه الفرضية إلى أن الجو الداعم وتقنيات الإدارة الكفؤة تساهم في تعزيز الإبداع. من خلال التحقيق في هذه الفكرة، من الممكن فهم كيف يمكن للمنظمات غير الربحية استخدام التكنولوجيا لتحفيز الابتكار الاجتماعي وتقديم خدمات جديدة تناسب احتياجات المجتمع بشكل أفضل (Ramani، 2023).
3. نظرية قبول التكنولوجيا
تبحث هذه النظرية في العناصر التي تؤثر على تبني الأفراد للتكنولوجيات الجديدة. وتزعم أن سهولة الاستخدام والمزايا الملموسة للتكنولوجيا تؤثر على اختيار الأفراد والمنظمات لاحتضانها. وهذه الفكرة بالغة الأهمية لفهم كيفية تبني المنظمات غير الربحية للتكنولوجيا الجديدة، لأنها تساعد في تحديد العناصر التي قد تعيق أو تزيد من تبني التكنولوجيا. ومن خلال تحليل هذه الفرضية، يمكن ابتكار مبادرات لتعزيز تبني التكنولوجيا بين العمال والمتطوعين في هذه الشركات (Mugo، 2017).
4. نظرية النظم الاجتماعية
تؤكد هذه الفكرة على تفاعل الأشخاص داخل الشركات وكيف يؤثر الهيكل الاجتماعي على الأداء التنظيمي. وتؤكد على أهمية التفاعلات الاجتماعية والاتصال الفعّال في تسهيل التعاون والتنسيق داخل الشركات. وبالنسبة للمنظمات غير الربحية، يمكن استخدام هذه الفكرة لتحليل كيفية تأثير الثقافة التنظيمية والشبكات الاجتماعية على استخدام التكنولوجيا. وهذا يساعد في تحديد طرق تحسين العمليات الداخلية وتعزيز فعالية البرامج والمبادرات باستخدام تكنولوجيا المعلومات (Castañe، 2020).
5. نظرية الاقتصاد الاجتماعي
تركز هذه النظرية على دور القطاع غير الربحي في الاقتصاد الأكبر وتأثيره على النمو الاجتماعي والاقتصادي. إن هذه الفكرة حيوية لفهم كيفية مساعدة المنظمات غير الربحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال دراسة هذه النظرية، يصبح من الممكن دراسة كيفية مساعدة التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الاقتصادية للمنظمات غير الربحية. وتساعد هذه المعلومات في صياغة استراتيجيات تستهدف تحسين الأداء وتعزيز التأثير الاجتماعي للمنظمات في المجتمع (Dulkadiroglu، 2019).
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الفصل الثاني من هذه الدراسة هو محور مهم لفهم ديناميكيات البحث من خلال فحص المتغيرات المستقلة والتابعة، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات السابقة وتوفير الإطار النظري. في هذا الفصل، سيتم التركيز على العوامل الثلاثة المستقلة، وهي إدارة الموارد، وخفض التكاليف، والشفافية الأكبر، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحديد وظيفة التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية. تساهم هذه الجوانب في التأثير على كيفية توظيف التكنولوجيا وتأثيرها على الأداء العام للشركات.
تشير إدارة الموارد إلى كيفية استخدام الشركات لمواردها الحالية بشكل صحيح، مما يعزز قدرتها على تنفيذ البرامج والمشاريع بنجاح. فيما يتعلق بخفض التكاليف، قد يساعد استخدام التكنولوجيا بشكل كبير في خفض النفقات التشغيلية، مما يتيح تخصيص المزيد من الموارد نحو الأهداف الأساسية للمنظمة. أخيرًا، يعد تعزيز الشفافية عاملاً رئيسيًا في تطوير الثقة مع المجتمع والمساهمين، مما يعزز شرعية المنظمات.
سيتم أيضًا تقييم الدراسات السابقة التي تناولت هذه العوامل، مما يساعد في تفسير فجوات البحث والاتجاهات الحالية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الإطار النظري الذي تستند إليه الدراسة، مما يوفر الأساس المفاهيمي لفهم كيفية تأثير التكنولوجيا على المتغيرات المستقلة والتابعة.
يساعد هذا الفصل في إرساء فهم كامل للعلاقة بين المتغيرات ويقدم مقدمة للنتائج التي سيتم تقديمها في الفصول التالية. كما يساعد في تحديد المسار الذي ستتبعه الدراسة ويعزز دقة وموضوعية البيانات المنتجة.
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المتغيرات المستقلة
1. إدارة الموارد
إدارة الموارد هي متغير مستقل بالغ الأهمية يؤثر بقوة على فعالية المنظمات غير الربحية. تمثل إدارة الموارد كيفية توظيف الشركات للموارد البشرية والمالية والمادية لتحقيق أهدافها. في بيئة تقنية، يمكن للحلول التكنولوجية زيادة كفاءة إدارة الموارد من خلال أتمتة العمليات الإدارية والمالية، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والجهد. تشمل أساليب إدارة الموارد برامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وأدوات إدارة المشاريع التي تساعد في تنظيم وتوزيع الوظائف بكفاءة. من خلال تقييم البيانات واستخدام التقارير الموثوقة، قد تتخذ الشركات خيارات مدروسة فيما يتعلق بتخصيص الموارد. وبالتالي، فإن تطبيق التكنولوجيا في إدارة الموارد يعزز قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها وزيادة تأثيرها على المجتمع (Rathi، 2017).
2. خفض التكاليف
يعد خفض التكاليف متغيرًا مستقلًا بالغ الأهمية يؤثر على جدوى المنظمات الخيرية. تساعد التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير النفقات من خلال أتمتة الإجراءات العادية وتحسين إدارة التبرعات. من خلال تنفيذ حلول التكنولوجيا الحديثة، قد تحقق الشركات وفورات في النفقات مثل تكاليف التشغيل والإعلان والموارد البشرية. إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي يساعد أيضًا في خفض النفقات المرتبطة بالبرامج والفعاليات الإعلانية. فكلما قلّت النفقات، زادت قدرة المنظمة على إنفاق مواردها في تقديم خدماتها الأساسية وتحقيق أهدافها الاجتماعية. لذلك، يعد خفض النفقات أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز فعالية المنظمات غير الربحية والحفاظ على بقائها (Relate، 2024).
3. تحسين الشفافية
يعد تحسين الشفافية متغيرًا مستقلًا آخر يؤثر على أداء المنظمات الخيرية. تشير الشفافية إلى وضوح وتوافر المعلومات المرتبطة بأنشطة المنظمة والعمليات المالية. تعتمد المنظمات غير الربحية على بناء الثقة مع المجتمع والممولين، وتلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تحقيق ذلك. من خلال تبني أنظمة المحاسبة الحديثة وأدوات تحليل البيانات، قد تقدم المنظمات تقارير مالية دقيقة وواضحة، مما يجعل من الأسهل على الجمهور فهم كيفية استخدام المساهمات. تسمح منصات التواصل الاجتماعي أيضًا بالتوزيع السريع للمعلومات، مما يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات. تعزز الشفافية قدرة المنظمات على حشد الدعم والثقة، وبالتالي تعزيز فعالية جهودها. إن تعزيز الشفافية يساهم أيضًا في تعزيز المساءلة وتعزيز الفعالية الإجمالية للمنظمات الخيرية (Madkhali، 2023).
المتغير التابع
1. دور التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية
إن استخدام التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية يعكس المتغير التابع الذي يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات المستقلة الثلاثة: إدارة الموارد، وخفض التكاليف، وزيادة الشفافية. تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في زيادة الأداء الإجمالي لهذه الشركات، حيث تساعدها على تبني استراتيجيات جديدة وتحقيق كفاءة أعلى في أداء مهامها. عندما يتم تعزيز إدارة الموارد من خلال استخدام الحلول التكنولوجية، ترتفع القدرة على توزيع الموارد بكفاءة أكبر. تساعد البرامج المتخصصة في مراقبة الموارد البشرية والمالية بشكل صحيح، مما يساعد الشركات على اتخاذ خيارات أكثر استنارة ونجاحًا. وبالتالي، قد يؤدي هذا إلى تحسين الأداء وزيادة التأثير الاجتماعي للشركات. تساعد التكنولوجيا أيضًا في خفض النفقات، مما يمكن الشركات من تخصيص المزيد من الموارد للمبادرات والخدمات الرئيسية المقدمة. من خلال الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية، قد تحقق المنظمات الخيرية تخفيضات كبيرة في النفقات، مما يعزز قدرتها على البقاء مستدامة. علاوة على ذلك، تعزز التكنولوجيا الشفافية، مما يبني الثقة بين الشركات والمجتمع. ومن خلال تبادل المعلومات المالية والإدارية بحرية، قد تتمكن المنظمات من إنشاء علاقات وثيقة مع المساهمين والمانحين، الأمر الذي يعزز دعم المجتمع. وعليه، فإن أهمية التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية لا تقتصر على تعزيز الكفاءة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز الثقة والشفافية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذه الوظيفة المهمة للتكنولوجيا في مساعدة المنظمات غير الربحية تشكل أهمية حاسمة في معالجة الصعوبات الحديثة وتوسيع تأثيرها في المجتمع.
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تتضمن المقالة نتائج بحث حول خصائص نمو القطاع غير الربحي في المنطقة، فضلاً عن استعداد المنظمات غير الربحية للمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية وحل القضايا الاجتماعية. تم إجراء دراسة للقضايا المعاصرة في عمليات المنظمات غير الربحية في منطقة فلاديمير. بناءً على تقييم مجموعة البيانات التي تم جمعها أثناء الدراسة وتحليل نتائج مسح قادة المنظمات، تم تحديد الاتجاهات الرئيسية لتحسين آليات دعم وتطوير أنواع مختلفة من المنظمات غير الربحية كأحد القطاعات الواعدة للتفاعل بين الاقتصاد والإدارة العامة على المستوى الإقليمي. يمكن للسلطات الإقليمية والمحلية الاستفادة من نتائج التحليل لإنشاء وتنفيذ خطة لتطوير المجال الاجتماعي في المنطقة.
يقدم كتاب حوكمة المنظمات غير الربحية اثني عشر وجهة نظر وإطارًا تحليليًا لمساعدة المنظمات غير الربحية على بناء حوكمة فعالة. تعد الحوكمة أمرًا بالغ الأهمية في هذه الصناعة لأنها تطوعية عادةً. وبالتالي يجب دعم المنظمات في إدارتها ومساءلتها واستراتيجيتها. تضع المعايير الدولية (خاصة ISO 37000:2021، المخصصة للحوكمة التنظيمية) مفاهيم أساسية لضمان خلق القيمة في مجالات إشراك أصحاب المصلحة والقيادة وحوكمة المخاطر والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة التنظيمية. يوصي هذا الكتاب باستكشاف هذه المفاهيم وتطبيقها على القطاع غير الربحي. للقيام بذلك، يركز الكتاب على أربعة جوانب للحوكمة: الضوابط التي تنفذها، وأصحاب المصلحة الذين يجب أن تستمع إليهم وتديرهم، والأداء الذي يجب أن تتبعه، وفي النهاية، الأشخاص الذين يجب أن تقودهم وتحشدهم. يؤكد الكتاب أيضًا على أهمية أساليب وإجراءات الحوكمة في تحسين الأداء والأخلاقيات في المنظمات غير الربحية والإدارة المسؤولة. ونتيجة لذلك، يطبق كل فصل مبدأ أو أكثر من مبادئ ISO 37000 على القطاع غير الربحي ويخلق إطارًا تحليليًا حولها. وبناءً على ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من هذه الأطر الاثني عشر لتحسين عمليات الحوكمة الخاصة بها، وكذلك من قبل الأكاديميين الذين يبحثون عن تقنيات جديدة لدمجها في دراساتهم (Plaisance، 2024).
لقد نمت المنظمات غير الربحية بشكل بارز على مدى العقود العديدة الماضية، كما يتضح من النمو في عددها، والتغيرات في تقديم الخدمات العامة، والفوائد المجتمعية. تتطور المنظمات غير الربحية نتيجة لقيود النظام الاقتصادي، وإخفاقات النظام السياسي، ونظرية جانب العرض أو الأعمال، وفي السنوات الأخيرة، ظهر مزيج من الأفكار التي تشرح نشأة المنظمات غير الربحية بناءً على دوافع اجتماعية مختلفة. تستكشف الدراسة تطبيق النظريات على بدايات المنظمات غير الربحية باستخدام سلوفاكيا كمثال، حيث تطور الشكل الديمقراطي للحكم على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وتجد اتجاهات التنمية الحالية. يسلط اختبار نظريات التكوين الضوء على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنظمات غير الربحية في المجتمع. يعتمد البحث على عرض نتائج مسح لـ 773 منظمة غير ربحية سلوفاكية أجريت بين عامي 2019 و2022 بهدف رسم خريطة شاملة للقطاع غير الربحي في سلوفاكيا (Vitálišová).
إن البحث العلمي، وخاصة في العلوم الاجتماعية، هو نتاج المعرفة والكفاءة التي تم جمعها من التحقيقات السابقة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تطور المحاسبة الأكاديمية والمهنية في القطاع غير الربحي من منظور دولي من خلال مراجعة الأدبيات السابقة المرتبطة بوظيفة المحاسبة الشاملة في القطاع غير الربحي، بدءًا من الإطار المحاسبي الحالي وصولاً إلى دور نظرية أصحاب المصلحة، من خلال تلخيص وتحليل نتائج البحوث الأكاديمية المحاسبية في هذا المجال لتحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية. وهذا من شأنه أن يساعد في بناء وظيفة محاسبية كاملة في القطاع غير الربحي. وعلاوة على ذلك، على الصعيد التشريعي والتنظيمي، هناك مخاوف متزايدة حول ما إذا كانت فلسفة المحاسبة قادرة على تعزيز الرقابة المالية في المنظمات غير الربحية بهذه الطريقة. وكان السبب الرئيسي وراء قيام الباحثين بإجراء هذه الدراسة هو نتائج العديد من الدراسات الأكاديمية التي كشفت عن عدم قدرة الإطار المحاسبي الحالي والتنظيم (التقليدي) على تلبية احتياجات وظيفة المحاسبة في المنظمات غير الربحية من وجهة نظر أصحاب المصلحة. ومن خلال متابعة تطور فلسفة المحاسبة طوال عملية وضع معايير المحاسبة المالية، اكتشف الباحثون أنها تقع في مكان ما بين نهجين رئيسيين. النهج الأول قام بتقييم إنشاء المعايير المحاسبية لتوفير المزيد من المعلومات لاتخاذ القرار، وخاصة مع تزايد التجمعات وتوقعات أصحاب المصلحة، في حين اعتبر المنظور الثاني أن تطور المعايير المحاسبية كان نتيجة طبيعية لتطور بيئة الشركات والحاجة إلى تقنيات وأدوات جديدة من قبل وظيفة المحاسبة لتوفير المصداقية والشرعية لعمليات الشركات (Albaz، 2022).
تلعب المنظمات غير الربحية دورًا مهمًا في معالجة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لكنها تواجه قيودًا تتعلق بالتمويل والموارد والقدرات. لتمكين هذه المجموعات، هناك حاجة إلى التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات والخطط طويلة الأجل. قد تساعد التقنيات المبتكرة التي تعطي الأولوية للتعاون والانفتاح والمرونة المنظمات غير الربحية على التغلب على العقبات والبقاء ذات صلة في صناعة سريعة التغير. ينظر هذا الفصل في العديد من التقنيات لتمكين المنظمات غير الربحية، مثل زيادة القدرة، وإنشاء البرامج والخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، وإشراك أصحاب المصلحة. كما يتم تسليط الضوء على العقبات وإمكانيات تطبيق هذه التكتيكات. باستخدام تقنية تحليلية وصفية، فحص البحث 43 مصدرًا ثانويًا حول استراتيجيات تطوير شراكات فعالة وخيارات تمويل طويلة الأجل للمنظمات غير الربحية. تظهر النتائج أن تسليح المنظمات غير الربحية بهذه التكتيكات قد يؤدي إلى مستقبل أكثر استدامة وعدالة. يسلط الفصل الضوء أيضًا على ضرورة توليد رؤية وهدف مشتركين بين أصحاب المصلحة، وتعزيز ثقافة التعاون، وإنشاء قنوات اتصال مفتوحة لضمان تنفيذ هذه الأساليب بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، يؤكد الفصل على أهمية تقييم تأثير برامج وخدمات المنظمات غير الربحية واستخدام البيانات للتأثير على عملية صنع القرار. وينتهي الفصل بتسليط الضوء على الدور الحيوي للمنظمات غير الربحية في خلق مستقبل مستدام وعادل، فضلاً عن الحاجة إلى التعلم المستمر والتكيف والابتكار لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات. وأخيرًا، يدعو الفصل إلى عمل أصحاب المصلحة والتعاون لتعزيز المنظمات غير الربحية وخلق التأثير الاجتماعي. إن المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين يعملون معًا لحل التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. من خلال العمل معًا، قد يجمع أصحاب المصلحة هؤلاء مواردهم وخبراتهم لخلق حلول أكثر فعالية وطويلة الأجل للمشاكل المعقدة. على سبيل المثال، قد تزود الشركات المنظمات غير الربحية بالدعم المالي والعيني، في حين يمكن للمنظمات الحكومية تقديم المساعدة السياسية والتنظيمية. وعلاوة على ذلك، قد يساهم العمل الجماعي والتعاون في خلق جو أكثر دعمًا للمنظمات غير الربحية، مما يسمح لها بتنفيذ أهدافها بنجاح أكبر. وقد يتطلب هذا الأمر الدعوة إلى وضع لوائح تنظيمية تفيد المنظمات غير الربحية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي العام بالعمل الأساسي الذي تقوم به المنظمات غير الربحية في مجتمعاتها. وأخيراً، فإن تعزيز التأثير الاجتماعي وخلق مستقبل مستدام وعادل يتطلب المشاركة والتعاون النشطين بين جميع أصحاب المصلحة. ومن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً للجميع (Efthymiou، 2023).
إن التحول الرقمي ينمو كتحول اجتماعي تقني أكبر من شأنه أن يؤثر على جميع أنواع المنظمات. وقد استلزم تطور النموذج في التكنولوجيا الرقمية اتباع نهج جديدة للإدارة والقيادة والقدرة التنافسية الريادية في المنظمات. ويُعترف برأس المال البشري القادر على توصيل المعرفة والخطط الرقمية كمورد مهم للتحولات الرقمية في المؤسسات. والواقع أن تطوير المهارات التقنية والرقمية الضرورية يُعترف به باعتباره الحاجز الأكثر أهمية أمام التحولات الرقمية في المنظمات غير الربحية. ومع ذلك، فإن غياب التكامل الرسمي للمهارات التقنية والرقمية أعاق تطوير الأدبيات في هذا المجال. والغرض الرئيسي من الدراسة الحالية هو التحقيق في احتياجات المنظمات غير الربحية من الكفاءة الرقمية. ولتلخيص المسودة الأولى للمهارات التقنية والرقمية، تم استخدام منهجية مراجعة الأدبيات المنهجية وفقًا لتوصيات PRISMA. وبعد ذلك، تم إجراء استبيان دلفي معدّل من جولتين على لجنة من 25 خبيرًا لتسجيل الكفاءات كميًا. لتقييم صحة وموثوقية النتائج، تم إجراء التحليل باستخدام مبادئ دلفي. ونتيجة لذلك، تم إنشاء مجموعة كاملة من ثماني عشرة مهارة وتقسيمها إلى ثلاث فئات ("القيادة الرقمية"، و"الأشخاص والمنظمة"، و"القدرات الفنية"). وفي حين تعالج نتائج الدراسة فجوة كبيرة في الأدبيات، فإنها تضع الإطار لأجندة التعليم والتعلم والتطوير للتحول الرقمي في المنظمات غير الربحية (Satar، 2024).
تهدف هذه المقالة إلى تقديم بيانات من بحث تم إجراؤه مع منظمات غير ربحية في كندا وأستراليا، مع التركيز على استخدام الأدوات والتكنولوجيا لإدارة المعرفة. غطى البحث منظمات غير ربحية من جميع الأحجام وتعمل في قطاعات متنوعة، وتم إجراؤه من خلال مسحين وطنيين واسعي النطاق. الدراسة مهمة لكل من الممارسين في المنظمات غير الربحية، الذين يريدون فهم استخدام الأدوات لعمليات إدارة المعرفة، والباحثين الذين يهدفون إلى توسيع نطاق إدارة المعرفة في المنظمات غير الربحية. يتضمن المفهوم والمنهجية مسحين على مستوى البلاد يستهدفان منظمات غير ربحية كندية وأسترالية بأحجام مختلفة، تتراوح من المنظمات الصغيرة جدًا إلى المنظمات الكبرى، وتغطي مجالات مثل رعاية الحيوان والتعليم، والبحث، والثقافة والفنون. استكشف تحليل الاستجابات استخدام الأدوات والتكنولوجيات من قبل تلك المنظمات، حيث حدد المشاركون الأدوات والتكنولوجيات التي استخدموها من تسع موضوعات محددة مسبقًا، والتي شكلت المعلومات الكمية، جنبًا إلى جنب مع فئة إضافية لـ "أدوات أخرى" سمحت باستجابات نصية مجانية، مما ساهم في البيانات النوعية. تم تقييم البيانات الكمية باستخدام كل من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، في حين تم تقديم البيانات النوعية لتحليل الموضوع. كشفت نتائج تحليل البيانات الكمية عن العديد من الأفكار الهامة، بما في ذلك انتشار الأوراق المطبوعة المادية عبر جميع أحجام وصناعات المنظمات غير الربحية. أظهر الاختبار الإحصائي أنه لا يوجد فرق كبير في تبني الأدوات والتكنولوجيا لأنشطة إدارة المعرفة بين المنظمات غير الربحية من نفس الحجم في كندا وأستراليا. ومع ذلك، تم تحديد الاختلافات في استخدام الأدوات والتكنولوجيا بين أحجام مختلفة من المنظمات غير الربحية. كشف البحث النوعي عن مجموعة متنوعة من الأدوات والتكنولوجيات الأخرى، مما أعطى رؤى سياقية فيما يتعلق باستخدامها. يقدم التقرير أمثلة ملموسة لأنواع الأدوات والتكنولوجيا التي تستخدمها المنظمات غير الربحية. تكمن حداثة وأهمية هذه الدراسة في مساهماتها العملية والفكرية، بما في ذلك أفكار البحوث المستقبلية. إن النتائج المتعلقة باستخدام أدوات وتقنيات إدارة المعرفة من قبل المنظمات غير الربحية تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات في مجال إدارة المعرفة، كما تعمل على تحسين قاعدة المعرفة لقطاع إدارة المعرفة والمنظمات غير الربحية غير المدروسة. بالإضافة إلى ذلك، ستجد المنظمات غير الربحية أن هذه الورقة البحثية مفيدة لفهم أفضل لنشر الأدوات والتكنولوجيا لعمليات إدارة المعرفة. إن البحث غير عادي ليس فقط في التركيز على إدارة المعرفة للمنظمات غير الربحية ولكن أيضًا بسبب الفحص المقارن للعمليات عبر دولتين مختلفتين (Rathi، 2017).
إن المنظمات غير الربحية تشكل أهمية حيوية لجودة الحياة في العديد من المجتمعات ليس فقط بسبب الخدمات المهمة والتأثير الاجتماعي الذي تنتجه، ولكن أيضًا بسبب التأثير الاقتصادي المفيد داخل المجتمعات المحلية. ومع ذلك، تحتاج المنظمات غير الربحية، تمامًا مثل المنظمات الهادفة للربح، إلى التكيف استجابةً لتوقعات العملاء وأنماط الحياة المتغيرة والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا والأسواق والهياكل والديناميكيات المتغيرة. تعد الرقمنة أمرًا حيويًا لدفع ابتكار المنظمات غير الربحية من أجل أن تكون مميزة في الصناعة شديدة التنافسية. في هذه المقالة، نقوم أولاً بإنشاء دراسة لتحديد مشاكل التحول الرقمي ثم نقوم بتقييم بعض التحديات التي يواجهها القطاع غير الربحي في تنفيذ جهود التحول الرقمي (Nahrkhalaji، 2018).
لقد دفع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم الخبراء إلى استكشاف كيفية وأسباب قبولها. ومع ذلك، ركز الجزء الأكبر من الأبحاث على الشخص بدلاً من المستوى التنظيمي. هناك أيضًا ندرة نسبية في الدراسات حول خصائص المستوى التنظيمي التي تؤثر على استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات غير الربحية. وبالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى التغلب على هذه الفجوة في البحث من خلال دراسة العناصر التي تؤثر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تعزيز فعالية (أي الوعي، والمشاركة المجتمعية، وجمع التبرعات) للمنظمات غير الربحية. تم الحصول على البيانات من خلال الاستبيانات التي تم إصدارها لممارسي العلاقات العامة في 325 منظمة غير ربحية في الأردن وتم تحليلها باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). أشارت النتائج إلى التأثير الأساسي لتوقعات الأداء، وتوقعات الجهد، والظروف المواتية، والتأثير الاجتماعي، والالتزام الإداري على الاستخدام الفعلي لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أظهرت النتائج أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير إيجابي كبير على الوعي والمشاركة المجتمعية، في حين لم يتم تسجيل أي تأثير كبير فيما يتعلق بالتبرعات. من الناحية النظرية، يعمل هذا البحث على توسيع نطاق النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT) من خلال تضمين مكونات إضافية، وخاصة الالتزام الإداري، والوعي، والمشاركة المجتمعية، وجمع التبرعات، واقتراح روابط جديدة في النموذج. من الناحية العملية، لهذه الدراسة عواقب على أصحاب المصلحة في المنظمات غير الربحية، بما في ذلك المشرعون وممارسو العلاقات العامة (Albanna، 2022).
كان الغرض من هذا البحث هو تحديد خصائص عملية التبني في ضوء نشر ابتكارات وتقنيات تخطيط موارد المؤسسة لنظام الإدارة في منظمة غير ربحية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المعوقة والميسرة وكذلك الابتكارات أو المزايا الناشئة. تم استخدام دراسة حالة لاستخدام تقنية نوعية وصفية. تم إجراء تحليل محتوى البيانات التجريبية المكتسبة من 17 مقابلة منظمة باستخدام مثلث الباحث. كشف البحث أن الجوانب الممكنة تفوق الجوانب المعوقة لتبني النظام. فيما يتعلق بالابتكارات الناتجة عن تبني هذه التكنولوجيا، تم اكتشاف وجود ابتكارات في العمليات والإدارية من خلال تنفيذ عمليات وممارسات وتنظيم هيكلي جديد، مما أدى إلى الوصول الفعال لهدف المنظمة، فيما يتعلق بالامتثال لعملاء الأعمال الذين كان لديهم هدف تعديل أنفسهم لمعايير الحصص الدنيا لتوظيف المتدربين الشباب (Miranda، 2016).
يتوسع البحث في مجال التحول الرقمي ليشمل مجالات جديدة من الدراسة، حيث يدرس العلاقة بين المحفزات والعواقب متعددة المقاييس ومتعددة المستويات. وتضيف هذه المقالة إلى هذا المجال من خلال التحقيق في كيفية تأثير حدوث التحول الرقمي على العديد من النظم البيئية المترابطة مثل الصناعات، والحكومات والاقتصادات والمجتمعات. يتطلب تحديد نتائج التحول الرقمي في بيئة معينة مراعاة النمو غير المتكافئ للمنظمة والحضور الرقمي. تعد المنظمات غير الربحية أمثلة على هيكل تنظيمي مميز قائم على القيود غير التوزيعية والتركيز على الأهداف غير المالية. وبافتراض أن التحول الرقمي هو عملية قد تعزز أو تغير أو تعدل ممتلكات الكيان، فإن هذه الدراسة تحقق فيما إذا كانت عوامل معينة ترتبط بنتائج التحول الرقمي في سياق المنظمات غير الربحية، مع التركيز على الشروط المسبقة وأطر خلق القيمة والتطوير الاستراتيجي. يقوم البحث بإجراء تحليل تلوي من خلال إنشاء تصنيف لـ 124 ورقة بحثية تتناول على وجه التحديد التحول الرقمي في المنظمات غير الربحية لتحديد الأشياء والصفات التي تصف المناقشة. ثم يتعلق الأمر بفائدة استخدام الدروس المستفادة من أشكال تنظيمية مختلفة للتحقيق في وتصميم استراتيجيات التطوير التكنولوجي للمنظمات غير الربحية من خلال مقارنة إطارين. وتضيف هذه الدراسة إلى مجموعة المعرفة الحالية من خلال اقتراح عدسة تحليل مفيدة في تحليل هياكل خلق القيمة للمنظمات غير الربحية، وأجندة بحثية تحدد المسارات المستقبلية، واقتراحات لمساعدة صناع السياسات والإدارة في المنظمات غير الربحية في تنفيذ مبادرات التطوير التكنولوجي (Cipriano، 2023).
وتقدم الدراسة نموذجاً نظرياً يوضح كيف أن توافر المنتجات والخدمات يتراجع مع انتقال المرء من الأماكن المركزية إلى الأماكن الطرفية في ظل إطار إقليمي يتسم بالتفاوتات الجغرافية. وقد توفر الشركات الخاصة والإدارات الحكومية، على وجه الخصوص، منتجات وخدمات غير كافية في أماكن بعيدة اجتماعياً و/أو جغرافياً بسبب قيود حجم السوق وتكاليف المسافة الأكبر. وكثيراً ما يستلزم التهميش الاقتصادي والاستبعاد السياسي. وفي هذا السياق، تستطيع المنظمات غير الربحية تعزيز التنمية المحلية من خلال إعادة التوازن، أو على الأقل تضييق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية؛ ومع ذلك، قد تنشأ ثنائية إقليمية بين النواة المرتبطة بأنماط التنمية العالمية والأطراف المهمشة التي تُرِكَت لأشكال الاكتفاء الذاتي من الكفاف. ولتجنب الاستقطاب الإقليمي وإحياء التنمية العادلة والمستدامة، من الأهمية بمكان تمكين المؤسسات التعاونية والاجتماعية، لأن الأخيرة تؤدي وظيفة إنتاجية وتوزيعية في حين تعمل أيضاً على تحسين قابلية توظيف العمال، وتسهيل الوصول إلى السوق للمبادرات المحلية، وزيادة إنتاجية عوامل النشاط السوقي (Salustri، 2017).
مساعدة الأشخاص الذين يساعدون الآخرين من خلال دعم التحول الرقمي والافتراضي في المجموعات غير الربحية من خلال التعاون بين الجامعات والصناعة. الملخص: تبحث هذه الدراسة في دور الجامعات في تسهيل تبني تقنيات التحول الرقمي والافتراضي في المنظمات غير الربحية من خلال تكوين شراكات استراتيجية. وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بنقل التكنولوجيا وتبنيها عبر القطاعات، إلا أنه لا يوجد حاليًا سوى القليل نسبيًا من الدراسات حول الإمكانات والمشكلات التي قد توفرها التقنيات الرقمية للمنظمات التي تعزز التغيير الاجتماعي. باستخدام عدسة منطق الخدمة المهيمنة (منطق S-D)، نحقق في نقل التكنولوجيا كتفاعل بين المنظمات، ونجري مقابلات متعمقة مع 13 منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة لفهم مستواها الحالي من تبني التكنولوجيا والتحديات التي تواجهها أثناء عملية التبني بشكل أفضل. نحقق بعد ذلك في كيفية عمل الجامعات، كشركاء استراتيجيين، كوسطاء، مما يسهل تبني التكنولوجيا بشكل أكثر جدوى من قبل المنظمات غير الربحية وأصحاب المصلحة فيها. نستنتج أن الجامعات يجب أن تحول تركيزها بعيدًا عن العلاقات الثنائية مع الصناعة نحو ميسري التفاعلات وخلق القيمة المشتركة داخل نظام نقل التكنولوجيا الأوسع، كما يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة إذا كانت تريد دعم التحول الرقمي والافتراضي للمنظمات غير الربحية (Jabbar، 2024).
تعليق على الدراسات السابقة
تؤكد الأبحاث السابقة حول استخدام التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية على عدة عناصر حول كيفية تعزيز التكنولوجيات الرقمية لفعالية وكفاءة هذه الهيئات. على سبيل المثال، يؤكد البحث بعنوان "مساعدة أولئك الذين يساعدون الآخرين" على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات في دعم التحول الرقمي والافتراضي داخل المنظمات غير الربحية، ويقترح أن المؤسسات الأكاديمية قد تقدم دعمًا أساسيًا في التغلب على العقبات الفنية. وبالمثل، يستكشف "القطاع غير الربحي كأساس للتفاعل بين الاقتصاد الاجتماعي والقطاع العام والسوق" الترابطات بين مختلف القطاعات، ويؤكد على كيفية تمكن المنظمات غير الربحية من الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التعاون وتحسين تقديم الخدمات عبر القطاعات المختلفة. يسلط جدول أعمال المقدمة في "المنظمات غير الربحية في العصر الرقمي" الضوء على ضرورة وجود خطة تحول رقمية كاملة، مما يدل على اعتراف متزايد بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تحديث عمليات المنظمات غير الربحية.
بالإضافة إلى ذلك، يستكشف البحث "تبني التكنولوجيا في منظور نشر الابتكارات" كيف يساعد إدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات في تبسيط العمليات في المنظمات غير الربحية، مع التأكيد على دور الابتكار في زيادة الأداء التنظيمي. وعلاوة على ذلك، تقدم الدراسة حول "نموذج متكامل لاستخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية في المنظمات غير الربحية" إطارًا لإشراك أصحاب المصلحة بنجاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تسليط الضوء على إمكانات هذه المنصات لزيادة أنشطة الاتصال والتواصل. وأخيرًا، يقدم البحث المقارن حول "استخدام المنظمات غير الربحية للأدوات والتقنيات لإدارة المعرفة" أدلة تجريبية على استخدام الأدوات عبر مختلف المنظمات غير الربحية، مما يضيف إلى فهم أكبر لكيفية تعزيز التكنولوجيا لعمليات إدارة المعرفة. تكشف هذه الدراسات مجتمعة عن بانوراما واسعة من الأبحاث التي تركز على دمج التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية، وتحديد المسار للتحقيق المستقبلي والتطبيق في هذا المجال.
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يعتبر الإطار النظري أحد الجوانب الأساسية في أي مشروع بحثي، حيث يقدم الأسس الفكرية التي تدعم الفرضيات وتساعد في فهم الارتباطات بين المتغيرات. ويستند الإطار النظري إلى سلسلة من الفرضيات التي تصف كيف تؤثر التكنولوجيا على المنظمات غير الربحية، مما يساهم في نمو هذه المنظمات ويعزز كفاءتها. وسيتم استكشاف خمس نظريات أساسية في هذا الإطار، بما في ذلك نظرية الاقتصاد الاجتماعي، ونظرية الابتكار، ونظرية القبول التكنولوجي، ونظرية النظم الاجتماعية، ونظرية الاقتصاد الاجتماعي. وتقدم كل نظرية وجهة نظر مميزة حول كيفية تأثير التكنولوجيا على الأداء الاجتماعي والاقتصادي للمنظمات غير الربحية.
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نظرية إدارة المعرفة
نظرية إدارة المعرفة هي واحدة من الأفكار الأساسية التي تركز على كيفية جمع المعرفة وهيكلتها ونشرها واستخدامها داخل الشركات. وفي سياق المنظمات غير الربحية، تلعب هذه النظرية دورًا مهمًا في تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تحسين تقنيات صنع القرار. يشير المفهوم إلى ضرورة توفير الوصول إلى المعلومات والخبرة بين الأشخاص والفرق، مما يعزز القدرة على الابتكار والتكيف بسرعة مع القضايا. تساعد إدارة المعلومات في إرساء ثقافة التعلم المستمر، حيث تعمل الشركات على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين العمال. من خلال تبني التكنولوجيا المعاصرة مثل قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعرفة، قد تنظم المنظمات غير الربحية المعلومات وتعزز العمليات الداخلية. وهذا يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف المجتمعية. هذه الفكرة حاسمة لفهم كيفية تحسين التعاون والشراكات بين الشركات والمجتمعات، مما يعزز تأثيرها الاجتماعي. لذلك، تسلط نظرية إدارة المعرفة الضوء على كيفية استفادة المنظمات غير الربحية من المعرفة كأساس لتحقيق الاستدامة والتقدم في بيئات العمل المتنوعة الخاصة بها (Lettieri، 2004).
2. نظرية الابتكار
تركز نظرية الابتكار على كيفية تقديم الأفكار والتكنولوجيا الجديدة والاستفادة منها في الشركات. تلعب هذه الفكرة دورًا حيويًا في فهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحول أساليب العمل داخل المنظمات غير الربحية. ويحث هذا النهج على استثمار الموارد في الابتكار التكنولوجي لتعزيز الكفاءة وزيادة الفعالية. من خلال تنفيذ الابتكارات، قد تتمكن المنظمات من تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع قدرتها على التكيف مع القضايا المجتمعية، مما يعزز تأثيرها على المجتمع (Ramani، 2023).
3. نظرية قبول التكنولوجيا
تستكشف نظرية قبول التكنولوجيا كيف ينظر البشر إلى التقدم التكنولوجي وأحكامهم فيما يتعلق باستخدامها. تساعد هذه النظرية في شرح العناصر التي تدفع تبني التكنولوجيا في المنظمات غير الربحية، مثل المزايا المتوقعة، والتعقيد، وبساطة الاستخدام. تساعد هذه الفكرة الشركات على تحديد الصعوبات التي قد تواجهها أثناء دمج التكنولوجيا، مما يسمح لها ببناء أساليب فعالة للتغلب على هذه الحواجز وتعزيز تبني التكنولوجيا بين العمال (Mugo، 2017).
4. نظرية النظم الاجتماعية
تركز نظرية النظم الاجتماعية على كيفية تفاعل الأشخاص والمجموعات داخل الأنظمة الاجتماعية المختلفة. هذه النظرية ضرورية لفهم البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها المنظمات غير الربحية وكيف تغير التكنولوجيا هذه الديناميكيات. من خلال البحث في التفاعلات بين الأشخاص والمنظمات، من الممكن فهم كيف تساعد التكنولوجيا في تعزيز التعاون والشراكات بين الأطراف المتنوعة. تساعد هذه الفكرة في شرح كيف تزيد التكنولوجيا من التواصل وتعزز الشبكات الاجتماعية (Castañe، 2020).
5. النظرية الاقتصادية الاجتماعية
تركز النظرية الاقتصادية الاجتماعية على كيفية تأثير العناصر الاجتماعية على السلوك الاقتصادي. وهذه الفكرة مهمة للمنظمات غير الربحية، لأنها تساعد على فهم كيفية استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق الأهداف الاجتماعية. ومن خلال الجمع بين العناصر الاجتماعية والاقتصاد، تعمل هذه النظرية على تحقيق التوازن بين المزايا الاقتصادية والعواقب الاجتماعية. كما تعمل على تعزيز إنشاء المبادرات التي تزيد من مشاركة المجتمع وتدعم التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تأثير اجتماعي جيد (Dulkadiroglu، 2019).
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